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ملخص البحث:

حقــوق الإنســان موضــوع عالمــي، وقــد ســبق لعــدد مــن الــدول التعبيــر عنهــا عبــر إصــدار 
وثائــق عــدة، وأعلنــت العديــد مــن الــدول قبولهــا والتزامهــا بأحــكام الوثائــق تلــك، ودولــة الإمــارات 
ــا  ــوق، فأولته ــذه الحق ــة ه ــذ نشــأتها- لأهمي ــي تنبهــت -من ــدول الت ــل ال ــن أوائ ــة المتحــدة م العربي
جــل اهتمامهــا ورعايتهــا، حتــى بــات ســجلها فــي مجــال حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان حافــلًا 
ــذا  ــي ه ــة ف ــات العالمي ــع الممارس ــي م ــل إيجاب ــوي وتفاع ــزام ق ــة والت ــة ملموس ــازات وطني بإنج
ــي،  ــي والدول ــن الداخل ــى الصعيدي ــوق الإنســان اهتمامــاً خاصــاً عل ــف حق ــي مل الشــأن، فهــي تول
إلا أن عــدم تصديقهــا أو انضمامهــا لبعــض المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان، وفــي مقدمتهــا 
العهــدان الدوليــان لحقــوق الإنســان 1966م، يجعلهــا محــل تســاؤل المجتمــع الدولــي والمنظمــات 
ــم  ــى الرغ ــارات، عل ــة الإم ــدان. ودول ــذا المي ــي ه ــة ف ــا المبذول ــي مجهوداته ــة، ويشــكك ف الدولي
مــن عــدم انضمامهــا لأي مــن العهديــن الدولييــن ســالفي الذكــر، أصــدرت العديــد مــن التشــريعات 
الداخليــة التــي تؤكــد التزامهــا بتعزيــز احتــرام حقــوق الإنســان وحرياتــه علــى أراضيهــا، وتتفــق 

فــي الآن ذاتــه والمبــادئ التــي يرســيها العهــدان.

تحــرص كافــة التشــريعات النافــذة فــي النظــام القانونــي لدولــة الإمــارات علــى حمايــة حقــوق 
الإنســان بوصفــه إنســاناً وعضــواً فــي المجتمــع الدولــي، وقــد تأكــدت هــذه الحمايــة بأســمى معانيهــا 
فــي دســتور الدولــة، الــذي أفــرد بابــاً لحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة، وهــو بهــذا التوجــه يمنــع 
المشــرع الوطنــي مــن انتهــاك هــذه الحقــوق التزامــاً منــه بالأحــكام الدســتورية، كمــا تأكــد قوانيــن 
واللوائــح والقــرارات الصــادرة حمايــة حقــوق الإنســان لتكتمــل بذلــك منظومــة الحمايــة التشــريعية 
لحقــوق الإنســان فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وعلــى نحــو يحقــق مقتضــى نهــج الحمايــة 
الدوليــة لحقــوق الإنســان وبالأخــص الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة الــي تضمنهــا العهــدان.
الكلمــات الدالــة: حقــوق الإنســان، الآليــات الدوليــة، الرقابــة علــى حقــوق الإنســان، اتفاقــات 
حقــوق الإنســان، المجلــس/ جلــس حقــوق الإنســان، لجنــة الميثــاق/ لجنــة حقــوق الإنســان العربيــة.
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مقدمة:

ــدة  ــق ع ــدار وثائ ــر إص ــه عب ــر عن ــدول التعبي ــبق لل ــي، س ــوع عالم ــان موض ــوق الإنس حق
ــوق،  ــذه الحق ــة ه ــت لأهمي ــي تنبه ــدول الت ــل ال ــن أوائ ــارات م ــة الإم ــا))1((، ودول ــام له والانضم
ــا  ــن فيه ــا والمقيمي ــة لمواطنيه ــر العدال ــاً أصــدرت تشــريعات لتوفي ــا، داخلي ــا جــل اهتمامه فأولته
ــى  ــة إل ــدول المتضــررة، إضاف ــم ال ــانية وتدع ــا الإنس ــاً، تناصــر القضاي ــواء، ودولي ــد س ــى ح عل

ــان.  ــوق الإنس ــة حق ــى بحماي ــة تعن ــات دولي ــا لاتفاق انضمامه

ــا  ــي مقدمته ــان، وف ــوق الإنس ــة لحق ــدات الدولي ــض المعاه ــة لبع ــام الدول ــدم انضم إلا أن ع
العهــدان الدوليــان لحقــوق الإنســام 1966م، يجعلهــا محــل تســاؤل المجتمــع الدولــي والمنظمــات 
الدوليــة، ويشــكك فــي جهودهــا المبذولــة فــي هــذا الميــدان، ومــن ثــم يثــور التســاؤل الآتــي: مــا هــو 
موقــف التشــريعات الوطنيــة الإماراتيــة ممــا نــص عليــه العهــدان؟ وإذا كانــت الإجابــة بالإيجــاب، 
أي أن التشــريعات الداخليــة تســتوعب فــي مجملهــا معظــم نصــوص العهديــن، فــإن ذلــك يقــود إلــى 

تســاؤل آخــر وهــو مــا هــو تقييــم انضمــام الدولــة للعهديــن؟

دولــة الإمــارات، علــى الرغــم مــن عــدم انضمامهــا لأي مــن العهديــن ســالفي الذكــر، أصــدرت 
ــا،  ــى أراضيه ــه عل ــان وحريات ــوق الإنس ــرام حق ــا باحت ــد التزامه ــة تؤك ــريعات وطني ــة تش حزم
وتتفــق والمبــادئ التــي يرســيها العهــدان، فكافــة التشــريعات النافــذة فــي نظامهــا القانونــي تعمــل 
علــى حمايــة حقــوق الإنســان بوصفــه إنســاناً وشــخصاً مــن أشــخاص القانــون الدولــي، وقــد تأكــدت 
هــذه الحمايــة فــي دســتور الدولــة، حيــث أفــرد بابــاً لحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة))2((، وهــو 
بهــذا التوجــه يمنــع القوانيــن الوطنيــة مــن انتهــاك الحقــوق التزامــاً بالأحــكام الدســتورية، كمــا تأكــد 
ــة  ــي دول ــوق الإنســان ف ــة التشــريعية لحق ــة الحماي ــك منظوم ــل بذل ــة لتكتم ــة الحماي ــن الدول قواني

الإمــارات، وعلــى نحــو يحقــق مقتضــى نهــج الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان.

المطلب الأول: تكريس العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في التشريع الإماراتي

ــي  ــية الت ــة والسياس ــوق المدني ــة الحق ــارات، بالحماي ــة الإم ــة لدول ــريعات الداخلي ــمل التش تش
ــة والسياســية، وهــي: ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــا العه ــص عليه ن

وثيقة »حقوق  1776م،  المتحدة«  الولايات  استقلال  »إعلان  وثيقة  1215م،  إنجلترا  في  »الماجناكارتا«  مثل   )1(
الإنسان والمواطن« بفرنسا 1789م وميثاق الأمم المتحدة 1945م. انظر في ذلك: 

Micheline R. Ishay, The History of Human Rights From Ancient Times to be 

Globalization Era, )Los Angeles: University of California Press, 2008(, P. 27.

يضم الباب الثالث من دستور الإمارات العربية المتحدة »الحقوق والحريات العامة« )20( مادة تعنى بحماية   )2(
حقوق الإنسان الأساسية.
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الحق في الحياة:. 1

ــاة، ويســتلزم ذلــك مــن الــدول الأطــراف اتخــاذ  تقــر المــادة )6( مــن العهــد بالحــق فــي الحي
ــاء  ــع اختف ــة لمن ــه، واتخــاذ إجــراءات فعال ــاب علي ــع وقوعــه والعق ــة لمن الإجــراءات اللازم
الأشــخاص، أيضــاً يقتضــي اتخــاذ إجــراءات إيجابيــة لمنــع وفيــات الطفولــة كالقضــاء علــى 

ــة الســائدة.))1(( ــة ومكافحــة الأمــراض والأوبئ ســوء التغذي

أمــا المشــرع الإماراتــي فيعاقــب بالإعــدام كل مــن تعمــد قتــل غيــره بســبق إصــرار أو ترصــد 
ــي أو  ــول الجان ــد أص ــى أح ــع عل ــون وق ــرى، أو أن يك ــة أخ ــاط بجريم ــة الارتب ــي حال أو ف
علــى موظــف عــام أو مكلــف بخــدم عامــة أثنــاء أو بســبب أو بمناســبة تأديتــه خدمتــه، أو فــي 
حــال اســتُعمِلَت فــي تنفيــذ الجريمــة مــادة ســامة أو مفرقعــة، ويقــرر حبــس كل مــن شــرع فــي 
الانتحــار أو حــرض أو ســاعد الغيــر، ويعاقــب كل مــن اعتــدى علــى ســلامة جســم غيــره بأيــة 

وســيلة ولــم يقصــد مــن ذلــك قتــلًا ولكنــه أفضــى إلــى المــوت بعقوبــة الســجن.))2((

ولأن الحــق فــي الحيــاة مكفــول للإنســان، فــي مختلــف مراحــل حياتــه حتــى قبــل ولادتــه، فــإن 
القانــون يعاقــب علــى الإجهــاض العمــدي ســواء وقــع مــن الحبلــى نفســها أو مــن قبــل الغيــر 

برضاهــا أو دون رضاهــا، كمــا يعتبــر الشــروع فــي الإجهــاض جريمــة.)))((

ويعاقــب المشــرع كل مــن تســبب بخطئــه فــي مــوت شــخص أو تعريــض حياتــه أو صحتــه 
ــم  ــم يت ــاً ل ــن تعــرض للخطــر حدث ــى كان م ــة مت ــه للخطــر، ويشــدد العقوب ــه أو حريات أو أمن
الخامســة عشــر أو كان عاجــزاً عــن حمايــة نفســه لحالتــه الصحيــة أو العقليــة أو النفســية أو 

ــم الســابعة مــن العمــر.))4(( ــم يت ــلًا ل كان طف

الحق في الحماية من التعذيب والعقوبة القاسية:. 2

وفقــاً للعهــد، لا يجــوز تعذيــب أحــد أو معاملتــه أو عقابــه عقوبــة قاســية أو لاإنســانية أو حاطــة 
بالكرامة))5((.

ويحظــر الدســتور الإماراتــي فــي المــادة )26( تعذيــب أي إنســان أو معاملتــه معاملــة حاطــة 
ــة  ــب بكاف ــمل التعذي ــث يش ــاً بحي ــتور عام ــي الدس ــب ف ــح التعذي ــد ورد مصطل ــة. وق بالكرام

)1( UN. Doc. )HRI/GEN/1/Rev.1(, General Comment No. (6), 30 April 1982.

قانون العقوبات الاتحادي لسنة 1987 وتعديلاته، المواد )2))(، )5))(، )6))(، )7))( و)8))(   )2(

قانون العقوبات، المادة )40)(.  )((

قانون العقوبات، المواد )42)(، ))4)(، )48)(، )49)( و)50)(.  )4(

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م، المادة )7(.  )5(
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ــوق الإنســان  ــة لأهــم حــق مــن حق ــة دســتورية قوي ــة، وهــي حماي ــة والمعنوي صــوره المادي
التــي بدونهــا لا تكــون الحيــاة، فالحــق فــي الحيــاة لا يعنــي مجــرد تمكيــن الشــخص مــن المــأكل 

والمشــرب والتنفــس بــل أيضــاً الحيــاة الكريمــة))1((.

كمــا يعاقــب القانــون الموظــف العــام لاســتعماله التعذيــب أو التهديــد بواســطة غيــره مــع متهــم 
أو شــاهد أو خبيــر لحملــه علــى الاعتــراف بجريمــة أو الإدلاء بأقــوال حولهــا أو لكتمــان أمــر 

مــا، أو عاقــب أو أمــر بعقــاب المحكــوم عليــه بعقوبــة أشــد مــن تلــك المحكــوم بهــا.))2((

ــى  ــي، مت ــه دون وجــه قانون ويعاقــب المشــرع كل مــن خطــف شــخصاً أو حرمــه مــن حريت
وقــع عــن باســتعمال التعذيــب)))((. ويؤكــد قانــون الإجــراءات الجزائيــة حظــر إيــذاء المتهــم 

ــة الحاطــة بالكرامــة.))4((  ــب أو المعامل ــاً وتعريــض أي إنســان للتعذي جســمانياً أو معنوي

الحق في الحماية من العبودية والاتجار بالرقيق:. 3

يجــرم العهــد الاســترقاق والســخرة والعمــل القهــري، ماعــدا مــا يُــؤدى تنفيــذاً لحكــم قضائــي 
أو قــرار قانونــي، الأعمــال العســكرية والأعمــال المفروضــة فــي الطــوارئ والكــوارث.))5((

ــى  ــاره عل ــى أحــد وإجب ــي تحظــر فــرض أي عمــل عل والمــادة )4)( مــن الدســتور الإمارات
القيــام بهــا فــي غيــر الأحــوال المحــددة القانــون، وتقــرر صراحــة حظــر الاســتعباد، ويجــرم 
ــه أو  ــه أو بيع ــد حيازت ــا بقص ــه منه ــة أو إخراج ــخص للدول ــال أي ش ــات إدخ ــون العقوب قان

ــق))6((. ــه رقي ــار أن ــى اعتب ــي إنســان عل ــع أو التصــرف ف شــرائه أو عرضــه للبي

ــة صــور  ــه كاف ــر، ضمن ــار بالبش ــاً حاضــاً يحظــر الاتج ــي قانون ــرد المشــرع الوطن ــا أف كم
ــتعباد.))7(( ــرق والاس ــبيهة بال ــات الش ــترقاق والممارس ــخرة والاس ــا الس ــا فيه ــتغلال بم الاس

الحق في الحرية والأمان الشخصي:. 4

خيري أحمد كباش، النظرية العامة في الحماية الدولية والداخلية لحقوق الإنسان حرياته – محاضرات لدبلوم   )1(
حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، )أبوظبي، 2015(، ص 141.

قانون العقوبات، المواد )242(، ))24( و)245(.  )2(

قانون العقوبات، المادة )344/2(.  )((

قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم )))( لسنة 1992، المادة )2(/ الفقرة الثالثة.  )4(

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة )8(.  )5(

قانون العقوبات، المادة )46)(.  )6(

القانون الاتحادي رقم )51( لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر المعدل بالقانون الاتحادي رقم )1( لسنة   )7(
2015، المادة )1 مكرراً 1/3(.
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ــا الدســتور  ــان والســلامة الشــخصية))1((، أم ــة والأم ــي الحري ــرد ف ــد بحــق كل الف ــر العه يق
الإماراتــي فقــد أرســى قاعــدة هامــة تقضــي بحظــر التجريــم والعقــاب دون نــص؛ فــإذا وقــع 

ــة))2((. ــة المعني ــى الجهــات القضائي ــدم بشــكوى إل ــرد التق ــذا الحــق، جــاز للف ــان له امته

ويحمــي قانــون العقوبــات حــق الإنســان فــي الحريــة والأمــان علــى شــخصه مــن خــلال مبــدأ 
شــرعية الجرائــم والعقوبــات، فيُعاقَــب علــى الجريمــة طبقــاً للقانــون النافذ وقــت ارتكابهــا)))((. 
ــد علــى حرمــة المســكن التــي قــرر لهــا الدســتور  ــة التأكي وأعــاد قانــون الإجــراءات الجزائي
حمايــة خاصــة))4((، كمــا أقــر لهــا جملــة مــن الضوابــط، فحظــر أي مســاس بالحرية الشــخصية 
ــاً  ــس إلا وفق ــز أو الحب ــش أو الحج ــض أو التفتي ــواء أكان بالقب ــكون س ــل مس ــول مح أو دخ
ــدة  ــون لم ــي، أن يك ــس الاحتاط ــر بالحب ــدار الأم ــد إص ــة، عن ــة العام ــزم النياب ــون، وأل للقان
محــددة، يجــوز تمديدهــا كمــا أجــاز لهــا الإفــراج مؤقتــاً عــن المتهــم المحبــوس احتياطيــاً.))5((

وراعــى المشــرع خصوصيــة المــرأة، فاســتوجب تفتيشــها بمعرفــة أنثــى، وإذا كان التفتيــش 
للمســكن، وكان فيــه نســاء غيــر مســتهدفات بالضبــط والتفتيــش، وجــب علــى مأمــور الضبــط 
القضائــي تمكينهــن مــن الاحتجــاب أو مغــادرة المنــزل))6((. ويحمــي القانــون حــق الشــخص 
بالخصوصيــة فــي مســكنه، فــلا يجــوز تفتيــش منــزل المتهــم دون إذن كتابــي فــي غيــر حــالات 
التلبــس، وأجــاز تفتيــش منــزل الأشــخاص الموضوعيــن تحــت الرقابــة القضائيــة أو القانونيــة 

متــى وُجِــدَت أَمــارات قويــة تدعــو للاشــتباه فــي ارتكابهــم جنايــة أو جنحــة.))7((

ــى  ــة، وإنمــا تُعــرَض عل ــة أوراق التمهــم المختومــة أو المغلق ــون فــض أي أيضــاً يحظــر القان
النيابــة العامــة))8((. كمــا يســتلزم القانــون إجــراء التفتيــش بحضــور المتهــم أو مــن ينيبــه، أو 

شــاهدين مــن أقاربــه الراشــدين أو القاطنيــن معــه بالمنــزل أو جيرانــه))9((.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة )9(؛ وانظر أيضاً:  )1(
UN. Doc. )HRI/GEN/1/Rev.1(, General Comment No. (8), 30 June 1982.

قانون العقوبات، المواد )27( و)41(.  )2(

قانون العقوبات، المادة )12(.  )((

قانون العوبات، المواد )241(، )244( و)245(.  )4(

قانون الإجراءات الجزائية، المواد )2/ الفقرة الثانية(، )110 – 112(، )116( و)125(.  )5(

قانون الإجراءات الجازئية، المواد )52(، )56( و)74(.  )6(

قانون الإجراءات الجزائية، المواد ))5 – 55( و)75(.  )7(

)8(  قانون الإجراءات الجزائية، المواد )58( و)76(.

)9(  قانون الإجراءات الجزائية، المواد )59( و))7(.
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حق المحرومين من حرياتهم في معاملة إنسانية:. 5

وفقــاً للعهــد، يتمتــع بهــذا الحــق كل شــخص محــروم مــن حريتــه بموجــب قوانيــن وســلطات 
الدولــة، وكل محتجــز فــي ســجن أو مستشــفى، وبخاصــة مستشــفيات الأمــراض النفســية، أو 

معســكر احتجــاز أو مؤسســة إصلاحيــة.))1((

ــلاع  ــى إط ــادرة إل ــأة بالمب ــط المنش ــي ضاب ــة الإمارات ــآت العقابي ــم المنش ــون تنظي ــزم قان يل
ــن  ــق م ــر والتحق ــي المنشــأة، وإرســال رســائله للغي ــه ف ــن إلي ــة تعل ــى أي ورق المســجون عل
ــه،  ــة زائري ــه، مقابل ــى نفقت ــأة عل ــارج المنش ــن خ ــذاء م ــاف الغ ــتحضار أصن ــا، اس وصوله
ــة  ــر معامل ــك العمــل، تقري ــات المشــروعة، ومنحــه أجــراً عــن ذل ممارســة الحــرف والهواي
خاصــة للمســجونات الحوامــل، ضــرورة تواجــد طبيــب فــي كل منشــأة عقابيــة للكشــف علــى 

ــة))2((. ــة والراح ــة البدني ــة والرياض ــائل النظاف ــة وس ــجونين، تهيئ المس

كمــا يقتضــي قانــون الأحــداث بحبــس الحــدث فــي أماكــن خاصــة تتوافــر فيهــا وســائل الرعايــة 
والتربيــة والتعليــم)))((؛ لحمايتــه مــن براثــن الانحــراف والجريمة.

حظر السجن لعدم الوفاء بالتزام تعاقدي:. 6

ــدي))4((؛  ــزام تعاق ــاء بالت ــى الوف ــه عل ــدم قدرت ــرد ع ــخص لمج ــجن أي ش ــد س ــر العه يحظ
ــن. ــن المدي ــه م ــترداد حق ــي اس ــن ف ــق الدائ ــة ح ــك حماي ــة ذل وحكم

ــرر –  ــدر، ويق ــن المقت ــس المدي ــز للقاضــي حب ــي يجي ــة الإمارات ــراءات المدني ــون الإج وقان
ــر))5((. ــن المعس ــس المدي ــة – حبب ــوم المخالف بمفه

وقــد أكــدت محكمــة تمييــز دبــي أن جــواز الســفر وثيقــة لصيقــة بشــخص صاحبهــا، أحاطهــا 
القانــون بســياج مــن الحمايــة لاتصالهــا بالحــق فــي التنقــل والســفر الــذي كفلــه دســتور الدولــة 
ــن  ــلا يجــوز للدائ ــون، ف ــي حــدود القان ــن ف ــع المواطني ــه لجمي ــن )26( و)29( من ــي المادتي ف
ــل  ــي التنق ــه ف ــد حريت ــه بقصــد تقيي ــي حيازت ــه ف ــاظ ب ــن والاحتف ــفر المدي ــواز س ــاز ج احتج
ولــو كان برضــاء المديــن، والمــادة )29)( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة تتضمــن حــالات 
للقاضــي منــع المديــن مــن الســفر، وللقاضــي الأمــر بإيــداع جــواز ســفر المديــن فــي خزانــة 

)1(  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة )10(.

)2(  قانون الإجراءات الجزائية، المواد )17/2 – )(، )20 – 21(، )29(، )0) – ))(.

))(  قانون اتحادي رقم )9( لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، المادة )10/3(.

)4(  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة )11(.

)5(  قانون اتحادي رقم )11( لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية، المادة )324/1(.
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المحكمــة وليــس بتســليمه لدائنــه للاحتفــاظ بــه فــي حوزتــه.))1((

حرية الإقامة والتنقل:. 7

يقــر العهــد بتمتــع كل فــرد موجــود بصفــة قانونيــة فــي إقليــم دولــة مــا بالحــق فــي حريــة التنقــل 
واختيــار مــكان إقامتــه داخــل ذلــك الإقليــم))2((. وتكفــل المــادة )29( مــن الدســتور الإماراتــي 
ــع  ــرر تمت ــادة )40(، تق ــك الم ــون، كذل ــدود القان ــي ح ــن ف ــة للمواطني ــل والإقام ــة التنق حري

الأجانــب بالحقــوق المقــررة فــي المواثيــق الدوليــة المرعيــة. 

ــة مشــروعة،  ــة بصف ــي الدول ــم ف ــي المقي ــع الأجنب ــه، وكقاعــدة عامــة، يتمت ــي الســياق ذات وف
بالحمايــة مــن الإبعــاد عــن الدولــة، واســتثنى المشــرع مــن ذلــك حــالات محــددة مــن شــأنها 
ــى  ــاد عل ــي بالإبع ــم قضائ ــدور حك ــي: أ( ص ــكال، وه ــن الأش ــكل م ــة بش ــرار بالدول الإض
الأجنبــي؛ ب( عــدم وجــود وســيلة ظاهــرة للأجنبــي للعيــش؛ ج( تقديــر الســلطات الأمنيــة فــي 
الدولــة أن إبعــاد الأجنبــي تقتضيــه المصلحــة العامــة أو الأمــن العــام أو الآداب العامــة؛ ويجيــز 
القانــون إخــراج الأجنبــي مــن الدولــة بأمــر مــن الإدارة العامــة للجنســية والإقامــة فــي حــال 

تواجــده علــى إقليمهــا بصــورة غيــر مشــروعة.)))((

الحق في العدالة الإجرائية )القضائية(:. 8

ــة،  ــة أو متخصص ــم، عادي ــت المحاك ــاً كان ــة، أي ــة عادل ــي محاكم ــرد ف ــق الف ــد بح ــر العه يق
ــة.)4( ــوت الإدان ــن ثب ــى حي ــم إل ــراءة التمه وأيضــاً ب

ــي  ــة ف ــة منصف ــي محاكم ــق ف ــخص الح ــكل ش ــون”، ل ــام القان ــاواة أم ــدأ “المس ــلًا بمب وعم
ــادة )28(. ــي الم ــك ف ــتور ذل ــد الدس ــد أك ــة، وق ــة والجزائي ــا المدني القضاي

ــة الدعــوى  ــة، إقام ــدأ الإقليمي ــاً لمب ــب، فحظــر، طبق ــذا الجان ــات ه ــون العقوب ــل قان ــم يغف ول
الجنائيــة علــى مرتكــب جريمــة فــي الخــارج إذا أثبــت أن المحاكــم الأجنبيــة أصــدرت حكمــاً 
نهائيــاً بالبــراءة أو الإدانــة واســتوفى العقوبــة، أو أن الدعــوى الجزائيــة أو العقوبــة المقضــي 

ــاك التحقيــق.))5(( ــاً، أو حفظــت الســلطات هن ــه قانون بهــا ســقطت عن

)1(  تمييز دبي الطعن رقم )2003/516( حقوق، لسنة 2004.

)2(  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة )12/1(.

))(  قانون اتحادي رقم )6( لسنة )197 في شأن دخول وإقامة الأجانب، المواد ))2( و)29(.

)4(  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة )14/2(.

)5(  قانون العقوبات، المواد ))2/ الفقرة الثانية( و)24(.
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ــم  ــوال المته ــتماع لأق ــي بالاس ــط القضائ ــور الضب ــة مأم ــراءات الجزائي ــون الإج ــزم قان ويل
ــة العامــة خــلال  ــى النياب ــه إل ــزم بإحالت ــه يلتت ــا يبرئ ــأتِ بم ــم ي ــإذا ل ــه، ف بمجــرد القبــض علي
ثمــانٍ وأربعيــن ســاعة، وتلتــزم الأخيــرة باســتجوابه خــلال أربــعٍ وعشــرين ســاعة، كمــا يقــر 

ــق.))1(( ــة التحقي ــاء مرحل ــه أثن ــرام خصوصيت ــي احت ــم بالحــق ف للمته

ويســتوجب القانــون إجــراء التحقيقــات باللغــة العربيــة، فــإذا كان المتهــم أو الخصوم أو الشــاهد 
ــتعانة  ــة الاس ــة العام ــى النياب ــة، عل ــة العربي ــلًا باللغ ــن يتصــل بالدعــوى جاه ــم مم أو غيره

بمترجــم، كمــا للمتهــم الحــق فــي طلــب الاســتماع لشــهود يعينهــم.))2(( 

الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية:. 9

ــة  ــم يحــدد بداي ــه ل ــة)))((، إلا أن ــع بالشــخصية القانوني ــي التمت ــرد ف ــد حــق كل ف ــي العه يحم
ــا.  ــا تنظيمه ــدول الأطــراف فيه ــة لل ــن الداخلي ــاركاً للقواني ــك الشــخصية ت ــة تل ونهاي

إن اصطــلاح “الشــخص” لــه معنــى قانونــي محــدد، والشــخصية القانونيــة لا ترتبــط بــالإدراك 
ــه  ــن تنســب ل ــاً وم ــة قانون ــة الرعاي ــوق واجب ــا بالحق ــانية، وإنم ــة الإنس أو الإرادة ولا بالصف
هــذه الحقــوق. فالشــخص فــي نظــر القانــون كل مــن يتمتــع بالشــخصية القانونيــة، وكتعريــف 
لهــا هــي القــدرة علــى اكتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامات))4((.ولــم يشــر المشــرع المدنــي 
صراحــة إلــى تمتــع الشــخص الطبيعــي بالشــخصية القانونيــة، وإنمــا للمــدة التــي تبــدأ وتنتهــي 
ــي  ــذ يعن ــه)5(، وهه ــي بموت ــاً وتنته ــه حي ــام ولادت ــدأ بتم ــث تب ــان، حي ــخصية الإنس ــا ش فيه

اعتــراف المشــرع للإنســان بالشــخصية القانونيــة.

الحق في حماية الحياة الخاصة:. 10

يحظــر العهــد التدخــل بشــكل تعســفي أو غيــر قانونــي فــي خصوصيــات أحــد الأفــراد أو عائلته 
أو مراســلاته، ويمنــع التعــرض بشــكل غيــر قانونــي لشــرفه وســمعته، ويقــرر حق كل شــخص 

)1(  قانون الإجراءات الجزائية، المواد )47(، )51 – )5(، )55 – 56(، )58 – 59(، ))6(، )67(، ))7 – 74(، 
)76 – 77( و)104(.

)2(  قانون الإجراءات الجزائية، المواد )70(، )88(، )90( و)166(.

))(  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة )16(.

)4(  محمد الصغير بعلي، مدخل للعلوم القانونية ونظرية الحق، )الجزائر: دار العلوم للنشر والتوزيع، 2006(، ص 
.1(4

)5(  قانون اتحادي رقم )5( لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، المادة 
.)71/1(
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فــي الحمايــة القانونيــة مــن التدخــل أو التعســف.))1((

ــب التشــريعات كالتشــريع  ــاة الخاصــة، وأغل ــاً للحي ــم يضــع تعريف أمــا المشــرع الاتحــادي فل
ــات  ــراح تعريف ــى اقت ــه إل ــع الفق ــذي دف ــر ال ــه، الأم ــي انتهجــت النهــج ذات المصــري والأردن
ــاة العامــة  ــاة الخاصــة أو فــي الحي عــدة، ولعــل أنســبها تــرك أمــر تقديــر مــا يدخــل فــي الحي
للقضــاء، مــع الأخــذ بالاعتبــار مفهــوم الحيــاة الخاصــة لــكل مجتمــع بمــا يتناســب وظروفــه 

ــه))2((. ــدم العلمــي في ــة ومســتوى التق الاجتماعي

ونظــراً لأهميــة هــذا الحــق، تقــرر المــادة )1)( مــن الدســتور أن حريــة المراســلات البريديــة 
وغيرهــا مــن وســائل الاتصــال مكفولــة قانونــاً، وتعاقــب المــادة )78)( مــن قانــون العقوبــات 
بالحبــس والغرامــة مــن اعتــدى علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة أو العائليــة بــأن قــام بشــكل غيــر 
ــاط  ــي مــكان خــاص، التق ــات جــرت ف ــأي جهــاز محادث ــل ب ــي باســتراق الســمع أو النق قانون
أو نقــل أو نشــر صــورة شــخص. وتعاقــب المــادة )79)( كل مــن اطلــع علــى أســرار الغيــر 
بحكــم وضعــه أو وظيفتــه فأفشــاها فــي غيــر الأحــوال القانونيــة. وتجــرم المــادة )80)( فــض 
الرســائل بغيــر رضــا مــن أرســلت إليــه أو اســتراق الســمع فــي مكالمــات هاتفيــة. كمــا يحظــر 
قانــون المطبوعــات نشــر الأخبــار والصــور والتعليقــات المتصلــة بأســرار الحيــاة الخاصــة أو 

العائليــة وإن كانــت صحيحــة متــى كان نشــرها يســيئ لمــن تناولــه النشــر)))((.

حرية الفكر والعقيدة والاعتقاد:. 11

يقــر العهــد بحــق الفــرد فــي حريــة الفكــر والعقيــدة، فللفــرد الحــق فــي اعتنــاق مــا يشــاء مــن 
ــرد. ويحظــر  ــلأ، أو بشــكل منف ــى الم ــن، عل ــع آخري ــرداً أو م ــعائره منف ــة ش ــن، وممارس دي

ــدة أو ممارســة شــعائرها.))4(( ــاق عقي ــي اعتن ــه ف ــود تعطــل حريت إخضاعــه لإكــراه أو لقي

تقــرر المــادة )2)( مــن الدســتور الإماراتــي مبــدأ “حريــة القيــام بشــعائر الديــن طبقــاً للعــادات 
المرعيــة” مــع ضمــان عــدم إخــلال ممارســة هــذا الحــق بالنظــام العــام أو الآداب العامــة.

كمــا أفــرد قانــون العقوبــات بابــاً يتنــاول مــن خلالــه الجرائــم الماســة بالعقائــد والشــعائر الدينية، 
فجــرم الإســاءة لأي مــن المقدســات أو الشــعائر الإســلامية وســب الأديــان الســماوية، إنشــاء 

)1(  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة )17(؛ و:
 UN. Doc. )HRI/GEN/1/Rev.1(, General Comment No. (16), 8 April 1988.

القانونية القضائية،  القانون المدني القطري، المجلة  )2(  حسن البراوي، مدى حماية الحق في الحياة الخاصة في 
2007، العدد 1، ص 105.

))(  قانون اتحادي رقم )15( لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، المادة )79(.

)4(  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة )18(.
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أو تنظيــم أو إدارة جمعيــة أو منظمــة تهــدف إلــى مناهضــة أو تجريــح الأســس والتعاليــم التــي 
يقــوم عليهــا الإســلام أو التبشــير بديــن آخــر غيــره، أو الانضمــام إليهــا، أو اســتخدام محــررات 

أو مطبوعــات أو تســجيلات للترويــج لذلــك.))1(( 

ــرف ازدراء  ــذي يع ــة ال ــز والكراهي ــة التميي ــون مكافح ــي قان ــرع الإمارات ــا أصــدر المش كم
ــاء أو  ــان أو الأنبي ــة أو الأدي ــذات الإلهي ــى ال ــاءة إل ــأنه الإس ــن ش ــل م ــه “كل فع ــان بأن الأدي

الرســل أو الكتــب الســماوية أو دور العبــادة – المســاجد والكنائــس والمعابــد”))2((.

ــرأي  ــة ال ــي حري ــي الحــق ف ــل ف ــدة فيتمث ــة الفكــر والعقي ــي حري ــا الجــزء الآخــر للحــق ف أم
والتعبيــر، فــلا يســمح بالتمييــز ضــد أي شــخص أو تقييــد أو انتقــاص أي مــن حقوقــه الأخــرى 
بســبب آرائــه)))((، وقــد ضمــن الدســتور الإماراتــي الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر قــولًا 

وكتابــة وبمختلــف وســائل التعبيــر المكفولــة قانونــاً))4((.

ــدأ  ــة إســلامية “لا ضــرر ولا ضــرار” ومب ــن قاعــدة أصولي ــت ضم ــة وضع ــذه الحري إن ه
ــن  ــرر بأم ــاق الض ــرد إلح ــس للف ــن”، فلي ــة الآخري ــة حري ــد بداي ــرد عن ــة الف ــاء حري “انته
المجتمــع واســتقراره ومصالــح أبنائــه بحجــة حريــة الــرأي والتعبيــر، لذلــك لــم تُتــرَك هاتــان 
ــود  ــا لقي ــر، وأخضعهم ــات والنش ــون المطبوع ــا قان ــد نظمهم ــا، فق ــى إطلاقهم ــان عل الحريت

ــا))5((. ــى الإخــلال بهم ــب عل ــة، وعاق صارم

ــن بحجــة  ــى حقــوق الآخري ــداء عل ــع مــن البعــض مــن اعت ــد يق كمــا تصــدى المشــرع لمــا ق
ــر”))6((. ــرأي والتعبي ــة ال ــك مــن خــلال حظــر “الاحتجــاج حري ــر وذل ــرأي والتعبي ــة ال حري

ــذي يقــره الدســتور  ــر ال ــرأي والتعبي ــة ال ــز دبــي أن الحــق فــي حري ــد بينــت محكمــة تميي وق
مفــاده أن لــكل شــخص أن يتحــدث ويكتــب ويطبــع وينشــر مــا يفكــر فيه إلّا أن يســيء اســتعمال 

)1(  قانون العقوبات، المواد )12)/ 1 – 2(، )15)(، )17) – 20)(، )22) – 25)(، وقانون مكافحة جرائم تقنية 
المعلومات، المادة )5)(.

)2(  مرسوم بقانون اتحادي رقم )2( لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، المادة )1(.

))(  مرفت رشماوي، حرية الرأي والتعبير من منطلق القانون الدولي، المجلة الإلكترونية، منظمة العفو الدولية، 
العدد 16، متاح على الموقع الإلكترني للمنظمة: 

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue16/righttofreedom.aspx عليه اطلع   ،  
بتاريخ 31/7/2015.

)4(  دستور الإمارات العربية المتحدة، المادة )0)(.

)5(  قانون المطبوعات والنشر، المواد )70 – )10(.

)6(  قانون مكافحة التمييز والكراهية، المادة ))(.
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هــذه الحريــة فــي الحــالات التــي يحددهــا القانــون.))1((

الحق في التجمع السلمي:. 12

يضمــن العهــد فــي المادتيــن )21( و)22( منــه حــق الأفــراد فــي التجمــع الســلمي، وتكويــن 
ــة لمصالحهــم. ــات أو الانضمــام لهــا حماي ــات والنقاب الجمعي

ويحمــي الدســتور الإماراتــي حــق الأفــراد فــي حريــة الاجتمــاع وتكــون الجمعيــات، إلا أن هــذا 
الحــق محــدد بحــدود القانــون بحيــث لــم تُتــرَك ممارســته مطلقــةً دون ضابــط قانونــي، حيــث 
صــدر القانــون الاتحــادي رقــم )2( لســنة 2008 فــي شــأن الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة 
ــات  ــا والعقوب ــا ومهامه ــة فيه ــة ونظــام العضوي ــذي ينظــم إنشــاء الجمعي ــام، ال ــع الع ذات النف
الواجبــة التطبيــق فــي حالــة المخالفــة لأحكامــه. وقــد بلــغ عــدد الجمعيــات والمؤسســات ذات 

النفــع العــام حتــى نهايــة عــام 2014 )156( جمعيــة))2((.

الحق في تكوين أسرة:. 13

يقتضــي العهــد مــن الــدول الأطــراف اعتمــاد تدابيــر لتأميــن تســاوي الزوجيــن فــي الحقــوق 
ــد أكــد الدســتور الإماراتــي  ــد فســخه)))((. وق ــاء قيامــه وعن ــزواج وأثن ــدى ال والمســؤوليات ل
فــي المــادة )15( علــى أن “الأســرة أســاس المجتمــع، قوامهــا الديــن والأخــلاق وحــب الوطــن، 

يكفــل القانــون كيانهــا، ويصونهــا ويحميهــا مــن الانحــراف”.

وأصــدر المشــرع الوطنــي قانــون الأحوال الشــخصية لينظــم أحكام الــزواج والفرقــة والوصايا 
والتــركات. ومــن أهــم أحكامهــا تحديــد ســن الــزواج للزوجيــن بتمــام بلــوغ ســن الثامنــة عشــر 
ــرر، إجــازة  ــوغ الســن المق ــزواج ببل ــي ال ــد الحــق ف ــك، ولتأكي ــل ذل ــغ شــرعاً قب ــم يبل لمــن ل

اللجــوء إلــى القضــاء فــي حالــة امتنــاع الولــي عــن التزويــج))4((.

وفيمــا يتعلــق بالمســاواة وعــدم التمييــز، لا يترتــب علــى زواج الأجنبيــة بمواطــن فــي الدولــة 
فقــد جنســيتها واكتســاب جنســية الــزوج إلا فــي حــال إعــلان رغبتهــا بذلــك، كمــا يمنــح القانــون 
المــرأة المواطنــة، عنــد الــزواج بأجنبــي واكتســاب جنســية الــزوج، واســترداد جنســية الدولــة 

شــريطة التخلــي عــن جنســية الــزوج فــي الوفــاة أو الطــلاق أو الهجــرة.))5((

)1(  تمييز دبي الطعن رقم )2002/370( حقوق، لسنة )200.

)2(  جمعيات النفع العام تقرير 2014، تقرير إحصائي، أبوظبي/ دبي: وزارة تنمية المجتمع، 2014.

))(  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة )23/1، 4(.

)4(  قانون اتحادي رقم )28( لسنة 2008 في شأن الأحوال الشخصية، المادة )0)(.

)5(  قانون اتحادي رقم )17( لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، المواد ))/ الفقرتين الأولى والثانية( 
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حق الطفل في الحصول الجنسية:. 14

يتضمــن العهــد فــي مادتــه )24( اعترافــاً خاصــاً بحــق كل طفــل فــي الحصــول مــن أســرته 
والمجتمــع والدولــة، علــى الحمايــة التــي يتطلبهــا وضعــه بصفتــه قاصــراً. وتحــرص الإمارات 
ــليمة  ــئة س ــئته تنش ــول دون تنش ــي تح ــات الت ــة الصعوب ــل كاف ــل وتذلي ــام بالطف ــى الاهتم عل
تؤهلــه ليكــون فــرداً صالحــاً فــي المجتمــع، فيتقضــي القانــون إبــلاغ ذوي المولــود أو أقاربــه 
الجهــات المعنيــة بــوزارة الصحــة عــن المولــود الحــي خــلال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ الــولادة؛ 

لإصــدار شــهادة ميــلاد بعــد التحقــق مــن صحــة البيانــات المبلــغ عنهــا.))1((

وحــول حــق الطفــل فــي اكتســاب الجنســية، يقتضــي القانــون اعتبــار كل مولــود فــي الدولــة 
ــي النســب عــن  ــال مجهول ــل المشــرع الأطف ــم يُغفِ ــاً))2((. ول أو خارجهــا لأب مواطــن مواطن
رعايتهــم مــن الناحيــة الاجتماعيــة والصحيــة والنفســية والتعليميــة والترفيهيــة وكفالــة حقوقهــم 

وحمايتهــم مــن التعــرض للإســاءة وتهيئــة الظــروف المعيشــية لنموهــم)))((.

وأفــرد المشــرع فــي قانــون العقوبــات بابــاً يتنــاول الجرائــم الماســة بالأســرة، تعالــج 
موضوعــات تتعلــق بالطفــل كتجريــم إبعــاد الطفــل حديــث الــولادة عمــن لــه ســلطة شــرعية 
ــه.))4(( ــاع عــن  تســليمه لذوي ــه أو الامتن ــر والدي ــى غي ــه أو اســتبداله بآخــر ونســبته زوراً إل علي

ولحمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال فــي جرائــم الاتجــار بالبشــر، عَــدَّ المشــرع أفعــالًا معينــة 
جريمــة اتجــار بالبشــر متــى كان محلهــا طفــل كاســتخدام طفــل أو نقلــه أو ترحيلــه أو إيــواءه أو 

اســتقباله بغــرض الاســتغلال؛ وبيــع طفــل أو عرضــه للبيــع أو الشــراء))5((.

ــع  ــول من ــى بروتوك ــارات انضمــت إل ــة الإم ــى أن دول ــذا الصــدد إل ــي ه وتجــدر الإشــارة ف
وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص وبخاصــة النســاء والأطفــال )بروتوكــول باليرمــو( فــي 
ــم  ــا لجرائ ــوع ضحاي ــن الوق ــاء م ــال والنس ــة الأكف ــا نحــو حماي ــد توجهه ــام 2009م لتأكي الع

ــة فــي هــذا الشــأن. الاتجــار بالبشــر والتماشــي مــع لتوجهــات الدولي

و)17/ الفقرة الثانية(.

)1(  قانون اتحادي رقم )18( لسنة 2009 في تنظيم المواليد والوفيات، المواد )) – 10( و)25 – 27(.

)2(  قانون الجنسية وجوازات السفر، المواد )2/ب( و)10(.

))(  قانون اتحادي رقم )1( لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، المواد )2 – )(، )5(، )8(، )10(، 
))1( و)14( من قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب.

)4(  المواد )62(، )27) – 29)(، )344/5(، )49) – 50)( من قانون العقوبات.

)5(  قانون اتحادي )51( لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المعدل بالقانون الاتحادي رقم )1( لسنة 
2015 ، المادة )1( مكرر )1(/ 2.
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حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة))1((:. 15

يعتــرف العهــد فــي المــادة )25( منــه بحــق كل مواطــن فــي المشــاركة فــي ســير الحيــاة العامــة 
إمــا مباشــرة أو عــن طريــق ممثليــن مختاريــن بحريــة، وبالحــق فــي أن يَنتخَــب أو يُنتَخَــب وأن 

يكــون لــه الحــق فــي الحصــول علــى الخدمــة العامــة فــي بلــده.

ويعطــي الدســتور الإماراتــي المواطنيــن حــق المشــاركة فــي إدارة الشــئون العامــة للبــلاد – 
ــن  ــن المواطني ــوزراء مــن بي ــار ال ــم اختي ــن أو الانتخــاب، حيــث يت ــق التعيي ســواء عــن طري
المشــهود لهــم بالكفــاة والخبــرة، ليتولــوا تصريــف كافــة الشــئون الداخليــة والخارجيــة للاتحــاد 

كمــا لهــم الحــق فــي عضويــة البرلمــان )المجلــس الوطنــي الاتحــادي())2((.

كمــا لــم يُغفِــل الدســتور حــق مواطنــي الدولــة فــي تقلــد الوظائــف العامــة، فقــررت المــادة )5)( 
فتــح بــاب الوظائــف العامــة لجميــع المواطنيــن، واشــترطت تســاويهم فــي متطلبــات التعيــن 

فــي الوظيفــة التــي يحددهــا قانــون المــوارد البشــرية الاتحــادي)))((.

ــف  ــي الوظائ ــي تول ــا بالحــق ف ــي حكــم له ــا هــذا التوجــه ف ــة العلي وأكــدت المحكمــة الاتحادي
ــن  ــى أســاس المســاواة بي ــن عل ــع المواطني ــررة لجمي ــوق الدســتورية المق ــة كأحــد الحق العام

ــة.))4(( ــة العام ــن الخدم ــاءً قواني ــاً وانته ــاً وحقوق ــه تعيين ــى تنظيم الجنســين، تتول

الحق في المساواة وعدم التمييز:. 16

يقــرر العهــد فــي المــادة )26( مســاواة جميــع الأشــخاص أمــام القانــون، والتمتــع بالحيــاة دون 
تمييــز. ويقــر الدســتور الإماراتــي بمبــدأ “المســاواة وعــدم التمييــز”، فتنــص المــادة )25( على 
أن “جميــع الأفــراد لــدى القانــون ســواء، ولا تمييــز بيــن مواطنــي الاتحــاد بســبب الأصــل أو 
الموطــن أو العقيــدة الدينيــة أو المركــز الاجتماعــي”، فالشــق الأول مــن النــص يقــرر مســاواة 
الجميــع أمــام القانــون، حيــث لــم يفــرق بيــن المواطنيــن والأجانــب أو الذكــور والإنــاث، ويقــر 

الشــق الثانــي منــه عــدم التمييــز بيــن المواطنيــن ذكــوراً وإناثــاً. 

)1(  أبو الخير أحمد عطيه عمر، مرجع سابق، ص 45.

)2(  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، المواد )56(، )63-64(، )69 – 70(.

))(  قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، المادة )17(.

)4(  حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم )65( لسنة 2008، إداري.
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المطلــب الثانــي: تكريــس العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي 
التشــريع الإماراتــي

تؤكــد التشــريعات الداخليــة لدولــة الإمــارات تمتــع الأفــراد علــى أرضهــا بالحقــوق الاقتصاديــة 
ــوق  ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــا العه ــة ومنه ــرائع الدولي ــا الش ــي تبنته ــة الت ــة والثقافي والاجتماعي
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ذلــك علــى الرغــم مــن عــدم انضمــام الدولــة لهــا، وهــو مــا 

يؤكــد حرصهــا علــى تمتــع الأفــراد فيهــا بكافــة حقوقهــم ويضمــن لــه حيــاة مســتقرة وآمنــة.

ــوق  ــاص بالحق ــد الخ ــا العه ــي تضمنه ــة الت ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــا الحق أم
ــي: ــة، فه ــي الدول ــة ف ــريعات الداخلي ــا تش ــة وكفلته ــة الثقافي ــة والاجماعي الاقتصادي

الحق في العمل:. 1

بموجــب المــادة )6( مــن العهــد، تعتــرف الــدول الأطــراف بالحــق فــي العمــل، ويشــمل ذلــك 
ــة،  ــه بحري ــاره أو يقبل ــل يخت ــه بعم ــة كســب رزق ــه إمكاني ــاح ل ــي أن تت ــكل شــخص ف حــق ل

وعــدم الحرمــان مــن العمــل ظلمــاً. 

ــرت المــادة )20(  ــة عــدة، فاعتب ــة واقتصادي ــي دعامــات اجتماعي وأرســى الدســتور الإمارات
العمــل أحــد الأركان الأساســية لتقــدم المجتمــع، واقتضــت توفيــره للمواطنيــن دون أي تمييــز، 

وتأهيلهــم لــه، وســن التشــريعات اللازمــة لحمايــة حقــوق طرفــي علاقــة العمــل.

ــي  ــة الت ــة أو الحرف ــل أو المهن ــار العم ــة اختي ــن حري ــكل مواط ــه ل ــادة )4)( من ــت الم وكفل
يمارســها، وأفــرت المــادة )5)( بمبــدأ المســاواة أمــام الوظيفــة العامــة، فلــكل مواطــن الحــق 

ــة. ــرت الشــروط القانوني ــى تواف ــة عامــة مت ــدم لأي وظيف ــي التق ف

وأكــد قانــون العمــل حــق المواطنيــن فــي العمــل فــي القطــاع الخــاص))1((، كمــا حــددت المــادة 
)15( مــن قانــون المــوارد البشــرية الاتحــادي شــروط التعَيُّــن فــي الوظيفــة العامــة والمتمثلــة 
فــي حســن الســيرة؛ تمــام الثامنــة عشــر مــن العمــر؛ توافــر المؤهــلات العلميــة أو الخبــرات 
ــة أو  ــي جناي ــة ف ــدة للحري ــة مقي ــم بعقوب ــبق الحك ــدم س ــة؛ ع ــة الطبي ــة؛ اللياق ــة اللازم العملي
جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة أو الفصــل مــن الخدمــة. وتضمنــت قوانيــن المــوارد البشــرية 

)1(  المادة )1( من القانون الاتحادي رقم )8( لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل تعرف العامل بأنه »كل ذكر 
أو أنثى، يعمل لقاء أجر، مهما كان نوعه، في خدمة صاحب العمل وتحت إدراته وإشرافه، ولو كان بعيداً عن 
نظره، ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون 

لأحكام هذا القانون«.
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للحكومــات المحليــة الحــق فــي العمــل فــي الوظائــف الحكوميــة المحليــة))1((.

الحق في الضمان الاجتماعي:. 2

تقــر الــدول الأطــراف بموجــب أحــكام العهــد »بحــق كل شــخص فــي الضمــان الاجتماعــي، 
بمــا فــي ذلــك التأمينــات الاجتماعيــة«))2((، ويشــتمل هــذا الحــق، وفــق تعليــق اللجنــة المعنيــة 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الحــق فــي الحصــول علــى الاســتحقاقات، 
ــل: أ.  ــدة تمش ــور ع ــن أم ــة م ــان الحماي ــز، لضم ــا دون تميي ــاظ عليه ــاً، والحف ــداً أو عين نق
ــي  ــع ف ــة تق ــة أو إصاب ــط بالعمــل بســبب المــرض أو العجــز أو الأموم ــاب الدخــل المرتب غي
إطــار العمــل أو بســبب البطالــة أو الشــيخوخة أو وفــاة حــد أفــراد الأســرة؛ ب. ارتفــاع تكلفــة 

ــة الدعــم الأســري.)))(( ــة؛ ج. عــدم كفاي ــة الصحي ــى الرعاي الوصــول إل

ــد  ــن كح ــروف، وتتضم ــلاف الظ ــي باخت ــان الاجتماع ــي الضم ــق ف ــر الح ــف عناص وتختل
ــة  ــة، وتغطي ــة الاجتماعي ــالات الطارئ ــر والح ــة بالمخاط ــتحقاقات المتعلق ــر الاس ــى: توف أدن
النظــام للمخاطــر والحــالات الاجتماعيــة الطارئــة، وأن تكــون الاســتحقاقات، نقديــة كانــت أم 
ــة نظــام الضمــان  ــة الأشــخاص بتغطي ــة فــي مقدارهــا ومدتهــا، وأن يحظــى كاف ــة، كافي عيني

ــاً.))4(( ــر حرمان ــات الأكث ــراد والفئ ــم الأف ــن فيه الاجتماعــي، بم

ــا، فتنــص  ــاء به ــة الارتق ــة بغي ــة الاجتماعي ــاً خاصــاً بالرعاي ــارات اهتمام ــة الإم ــي دول وتول
ــة  ــة والأموم ــه الطفول ــع برعايت ــمل المجتم ــى أن »يش ــادة )16( عل ــن الم ــى م ــرة الأول الفق
ويحمــي القصــر وغيرهــم مــن الأشــخاص العاجزيــن عــن رعايــة أنفســهم لســبب مــن الأســباب 
كالمــرض أو العجــز أو الشــيخوخة أو البطالــة الإجباريــة، ويتولــى مســاعدتهم وتأهيلهــم 
لصالحهــم وصالــح المجتمــع«. كمــا نــص قانــون الضمــان الاجتماعــي علــى اســتحقاق فئــات 

المدنية بأبوظبي، المواد  بالقانون رقم )1( لسنة 2008 في شأن الخدمة  )1(  قانون رقم )1( لسنة 2006 المعدل 
)17(، )79( و)80(؛ قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )27( لسنة 2006، المواد )42( و)89(؛ 
مرسوم أميري رقم )9( لسنة 2008 بإصدار قانون الخدمة المدنية في إمارة عجمان، المواد )15(، )18(، )42( 
و))4(؛ قانون رقم )1( لسنة )201 في شأن الموارد البشرية الحكومية في رأس الخيمة، المواد )24(، )0)(، 
)1)(، )69( و)70(؛ مرسوم بقانون رقم )1( لسنة 1996 بشأن إصدار نظام الخدمة المدنية للعاملين في حكومة 

الفجيرة وتعديلاته، المادة )7(.

)2(  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م، المادة )9(.

)3(  UN. Doc. )E/C.12/GC/19(, General Cimment No. (18), 4 February 2008.

)4(  Ben Saul and others, The International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights – Commentary – Cases and Meterials, )United Kingdom: 
Oxford University Press, 2014(, P. 609 - 645. 
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ــي  ــتيفائهم للشــروط الت ــال اس ــي ح ــان الاجتماعــي))1(( ف ــة للضم ــي الدول ــن مواطن ــة م معين
ــة))2((. ــه التنفيذي ــون ولائحت ــا القان يقرره

ولــم يغفــل المشــرع الفئــة العاملــة مــن ضمــان تأميــن حيــاة كريمــة لهــم بعــد انتهــاء خدمتهــم 
ــة)))((،  ــات الاجتماعي ــون المعاشــات والتأمين ــي نــص عليهــا قان لأي ســبب مــن الأســباب الت
فألــزم صاحــب العمــل فــي كل مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص الاشــتراك فــي الهيئــة العامة 
ــن  ــن المواطني ــن م ــي القطاعي ــن ف ــى العاملي ــن عل ــة للتأمي ــات الاجتماعي ــات والتأمين للمعاش
المؤمــن عليهــم للاســتفادة مــن المعــاش التقاعــدي، وبذلــك تتوافــر لهــم مظلــة حمايــة تحفظهــم 

وأســرهم وتحقــق لهــم الحيــاة الكريمــة عنــد انتهــاء خدماتهــم.

الحق في حماية الأسرة:. 3

تســتوجب المــادة )10( مــن العهــد منــح الأســرة أكبــر قــدر مــن الحمايــة والمســاعدة، ابتــداء 
مــن الحــق فــي الــزواج بحريــة وبرضــا الطرفيــن، وتوفيــر حمايــة خاصــة للأمهــات خــلال 

المستحقة  الفئات  2001 في شأن الضمان الاجتماعي،  القانون الاتحادي رقم )2( لسنة  المادة )4( من  )1(  تحدد 
للمساعدات الاجتماعية، وهي: الأرملة، المطلقة، المعاق، المسن، اليتيم، مجهول الأبوين، البنت غير المتزوجة، 

المصاب بالعجز المرضي، الطالب المتزوج، أسرة المسجون، العاجز مادياً، والمهجورة.

)2(  انظر في ذلك المواد )2(، ))( و)4( من القانون ذاته، والمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم )784( لسنة 
2002 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم )2( لسنة 2001.

))(  تنص المادة )16( من القانون الاتحادي رقم )7( لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، على 
أن »يُستحق المعاش في الحالات الآتية: 1. انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي ويثبت هذا 
العجز بمعرفة اللجنة الطبية؛ 2. انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً 
ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية؛ ). انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته 
بالخطر لو استمر في عمله وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة؛ 4. انتهاء 
خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها وله مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة 
على الأقل؛ 5. انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى المعاش وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا 
التأمين خمس عشرة سنة على الأقل؛ 6. انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار 
تأديبي أو حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل؛ 7. انتهاء خدمة 
المؤمن عليه بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرون سنة وكان قد بلغ سنه الخامسة والخمسين 
على الأقل؛ 8. انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالاستقالة إذا كان لأي منهن أولاد 
لم يبلغوا سن الثامنة عشرة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرون سنة؛ 9. انتهاء خدمة المؤمن عليها 
بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرون سنة وكانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر؛ 10. انتهاء 
خدمة المؤمن عليه بمرسوم اتحادي أو بمرسوم محلي على أن تتحمل خزينة حكومة الإمارة المعنية التكاليف 
الفعلية التي قد تترتب على ذلك، ويصدر الرئيس قراراً بطريقة حساب هذه التكاليف؛ 11. انتهاء خدمة المؤمن 
عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرون سنة على 
الأقل. وفي جميع الأحوال لا يصرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدمتهم بالاستقالة إلا ببلوغ سن 
الخمسين، على أن يبدأ التطبيق على من بلغوا سن الأربعين في تاريخ تطبيق هذا القانون وتزاد السن سنة فسنة 

حتى تصل لسن الخمسين. 
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فتــرة قبــل وضــع الطفــل وبعــده، واتخــاذ تدابيــر لحمايــة جميــع الأطفــال والمراهقيــن.

ــة الأســرة فــي المــادة )15( فقــرر أنهــا “أســاس المجتمــع،  ويبــرز الدســتور الإمارتــي أهمي
ــن  ــا م ــا ويحميه ــا ويصونه ــون كيانه ــل القان ــن، ويكف ــب الوط ــلاق وح ــن والأخ ــا الدي قوامه
الانحــراف”. وقــرر فــي المــادة )16( حمايــة الحقــوق ذات الصلــة بالأمومــة والطفولــة، وذلــم 
بهــدف تعزيــز دور الأســرة فــي بنــاء المجتمــع وصــولًا بالدولــة إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة 

علــى المســتوى العالمــي، وعمــلًا بالمبــدأ الدســتوري فــي هــذا الشــأن.

ولا نغفــل، فــي هــذا الجانــب، قانــون الأحــوال الشــخصية باعتبــاره التشــريع المعنــي بالأســرة، 
حيــث يُشــتَرَط موافقــة القبــول الصــادر مــن ولــي المــرأة، بعــد رضاهــا، للإيجــاب الصــادر 
ــن  ــى الزوجي ــون عل ــن أســرة والتناســل، أوجــب القان ــزواج تكوي ــة ال ــزوج. ولأن غاي عــن ال

الحفــاظ علــى خيــر الأســرة والعنايــة بــالأولاد.))1((

وتنــص التشــريعات المعنيــة علــى منــح الأم إجــازة وضــع وســاعات رضاعــة مدفوعــة 
ــي  ــل ف ــن حــق الطف ــل، وتأمي ــى الوجــه الأكم ــا عل ــة لدوره ــان أداء الأم العامل الأجــر؛ لضم

ــة))2((. ــة اللازم ــي الرعاي تلق

الحق في مستوى معيشي مناسب:. 4

ــه  ــي كاف ل ــتوى معيش ــي مس ــخص ف ــق كل ش ــد، بح ــب العه ــراف، بموج ــدول الأط ــر ال تق
ــين  ــي تحس ــه ف ــأوى، وبحق ــاء والم ــذاء والكس ــن الغ ــم م ــي بحاجته ــا يف ــر م ــرته، يوف ولأس
متواصــل لظروفــه المعيشــية)))((. ويحــدد المشــرع الإماراتــي شــروط الحصــول علــى 
المســاعدات الســكنية وأوجــه المســاعدة، ولــم يقتصــر التمتــع بهــذا الحــق علــى الذكــور فقــط 
ــى المســكن))4((. ــي الحصــول عل ــة، الحــق ف ــي إطــار شــروط معين ــون للنســاء، ف ــرر القان ــل ق ب

)1(  قانون الأحوال الشخصية، المواد )19(، )8)(، )41( و)54/ ) – 4(.

)2(  قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مرجع سابق، المادة ))5(؛ قانون الخدمة المدنية بأبوظبي، مرجع 
الخدمة  قانون  )126(؛  المادة  سابق،  دبي، مرجع  لحكومة  البشرية  الموارد  إدارة  قانون  )48(؛  المادة  سابق، 
المدنية لحكومة الشارقة، مرجع سابق، المادة )68(؛ قانون الخدمة المدنية بعجمان، مرجع سابق، المواد )52( 
و)53/2(، كما منح القانون في المادة )53/1( الأم إجازة أخرى تحت مسمى »إجازة أمومة/ رعاية مولود« 
تعطي للمدير العام بعد مراعاة مصلحة العمل إجازة خاصة لمدة سنة في حالة نشوء مضاعفات صحية أو طبية 
ناجمة عن الوضع أو بسبب احتياج المولود الجديد رعاية خاصة؛ قانون الموارد البشرية في رأس الخيمة، مرجع 

سابق، المادة )95(؛ قانون الخدمة المدنية بالفجيرة مرجع سابق، المادة )51(.

))(  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة )11(.

)4(  لقانون الاتحادي رقم )10( سنة 2009 في شأن برنامج الشيخ زايد للإسكان.المواد )10 – 12(، )14( و)22 
.)24 –
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الحق في الصحة:. 5

وفقــاً للمــادة )12( مــن العهــد، يتمتــع كل إنســان بأعلــى مســتوى مــن الصحــة الجســمية والعقلية 
يمكــن بلوغــه، ويراعــي فــي ذلــك الشــروط الأساســية البيولوجيــة والاجتماعيــة الاقتصاديــة 

للفــرد والمــوارد المتاحــة للدولــة. 

وينــص الدســتور الإماراتــي فــي المــادة )19( علــى أن “يكفــل المجتمــع للمواطنيــن الرعايــة 
ــفيات  ــاء المستش ــى إنش ــجع عل ــة. ويش ــراض والأوبئ ــن الأم ــة م ــائل الوقاي ــة، ووس الصحي

ــة”. ــة والخاص ــلاج العام ــتوصفات دور الع والمس

ويجــرم المشــرع الجزائــي ارتــكاب أفعــال عمديــة مــن شــأنها تعريــض حيــاة النــاس أو 
ــر  ــب واســتيراد وتصدي ــواد المخــدرة جل ــون مكافحــة الم ــم للخطــر))1((. ويحظــر قان صحته
وصنــع واســتخراج وفصــل وإنتــاج وحيــازة وإفــراز وتعاطــي المــواد المخــدرة والمؤثــرات 
العقليــة إلا للعــلاج، ويحظــر علــى الصيدليــات صــرف أي مــن المــواد المخــدرة أو المؤثــرات 

ــة ووفــق نســب محــددة.))2(( ــة طبي ــاء علــى وصف ــة إلا بن العقلي

ويحظــر قانــون مزاولــة مهنــة الطــب البشــري مزاولــة الطبيــب لمهنتــه إذا أصيــب بمــرض 
أو عاهــة أفقدتــه لياقتــه، وذلــك حفاظــاً علــى ســلامة مــن يشــرف علــى علاجهــم؛ كمــا يحظــر 
ــه عــن اختصــاص  ــم تخــرج حالت ــاع عــن عــلاج مريــض أو إســعاف مصــاب ل ــه الامتن علي
الطبيــب وذلــك حفاظــاً علــى حياتهــم وســلامتهم؛ وإذا اضطــر الطبيــب للتوقــف عــن عــلاج 
ــة  ــات اللازم ــراً بالمعلوم ــض تقري ــاء المري ــه إعط ــابقاً، علي ــه س ــر علاج ــد باش ــض ق مري

ــام المشــرع. ــراد وصجتهــم محــل اهتم ــك أن ســلامة الأف لاســتمرار العــلاج)))((؛ ذل

وفــي الســياق ذاتــه، يمنــع قانــون مزاولــة مهنــة الصيدلــة علــى الصيادلــة صــرف أيــة أدويــة 
ــة إلا باستشــارة  ــر الوصف ــة، وعــدم يجــوز تغيي ــة طبي ــى وصف ــاء عل أو مســتحضرات إلا بن
ــم  ــن جس ــو م ــل عض ــر نق ــرية فيحظ ــاء البش ــة الأعض ــل وزراع ــون نق ــا قان ــب)4(؛ أم الطبي
شــخص حــي ولــو كان بموافقتــه إذا كان ذلــك العضــو هــو العنصــر الأســاس فــي الحيــاة أو كان 
اســتئصاله يفضــي إلــى مــوت صاحبــه أو تعطيــل لــه عــن واجــب، وفــي حــال جــواز التبــرع، 

)1(  قانون العقوبات، المادة )48)(.

)2(  قانون اتحادي رقم )14( لسنة 1992 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المواد )6/1(، )7( 
)24( و)4)(.

))(  قانون اتحادي رقم )7( لسنة 1975 في شأن مزاولة منهة الطب البشري، المادة )8(.

)4(  قانون اتحادي رقم )5( لسنة 1974 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية، المواد )6 – 8(.
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علــى الطبيــب إحاطــة المتبــرع بجميــع النتائــج الصحيــة المترتبــة عــن التبــرع))1((.

ويســتوجب قانــون مزاولــة مهنــة الطــب البشــري فــي مادتــه )14( إبــلاغ وزارة الصحــة حــال 
اشــتباه الطبيــب بإصابــة مريــض بأحــد الأمــراض الســارية))2(( لاتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة 
ــزام،  ــذا الالت ــر له ــلًا أكب ــارية تفصي ــراض الس ــن الأم ــة م ــون الوقاي ــن قان ــة. ويتضم اللازم
ــن  ــزم م ــا يل ــاذ م ــرض واتخ ــن الم ــق م ــة للتحق ــتقصاء الحال ــة باس ــات الصحي ــزم الجه فيل
إجــراءات لمنــع انتشــاره بمــا فــي ذلــك منــع اختــلاط المريــض بمــرض معــد بالغيــر حفاظــاً 

ــى الصحــة العامــة)))((.  عل

ــى )76.8( ســنة))4((؛ نتيجــة  ــن )76.7( إل ــن م ــة م ــرد بالدول ــر الف ــع متوســط عم ــد ارتف وق
ــة. ــى الصحــة العام ــاظ عل ــي الحف ــة ف ــه الحكوم ــذي تبذل ــر ال ــام الكبي الاهتم

الحق في التعليم:. 6

ــر  ــة، ويق ــة خاص ــم أهمي ــي التعلي ــق ف ــي الح ــد الدول ــن العه ــن ))1( و)14( م ــي المادتي تول
ــي. ــوي والجامع ــم الثان ــم التعلي ــع وتعمي ــره للجمي ــي وتوفي ــم الابتدائ ــة التعلي بإلزامي

ــة  ــداف التعليمي ــذه الأه ــة أن ه ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة بالحق ــة المعني ــت اللجن ــد بين وق
تعكــس الأغــراض والمبــادئ الأساســية للأمــم المتحــدة المكرســة فــي المادتيــن )1( و)2( مــن 
ــوق الإنســان، وإن  ــي لحق ــن الإعــلان العالم ــادة )26/2( م ــي الم ــا ف ــاق، ويوجــد أغلبه الميث
كانــت المــادة )13/1( تضيــف إلــى الإعــلان ثلاثــة جوانــب هــي: وجــوب أن يكــون التعليــم 
ــخص  ــن كل ش ــوب “تمكي ــانية، ووج ــخصية الإنس ــة” الش ــاس بكرام ــو “الإحس ــاً نح موجه
ــات  ــع الفئ ــن جمي ــي مجتمــع حــر”، ووجــوب تشــجيع التفاهــم بي ــع ف ــدور ناف مــن الإســهام ب
ــم  ــه التعلي ــوب توجي ــلّ “وج ــة. ولع ــة والديني ــات العرقي ــم والمجموع ــك الأم ــة” وكذل “الإثني
إلــى الإنمــاء الكامــل للشــخصية الإنســانية” هــو أهــم الأهــداف الأساســية مــن بيــن الأهــداف 
ــادة  ــان والم ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــن الإع ــادة )26/2( م ــن الم ــتركة بي ــة المش التعليمي

)1(  قانون اتحادي رقم )15( لسنة )199 في شأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، المواد )) – 4(.

السارية،  الأمراض  من  الوقاية  شأن  في   1981 لسنة   )21( رقم  الاتحادي  القانون  من   )2/4( المادة  تعرف    )2(
Conta- المعدي Communicable Diseases أو الخمجي Infectious Diseases أو  الساري  المرض 
gious Diseases بأنه كل مرض قابل للانتقال إلى الآخرين من الإنسان أو بواسطة الحيوانات أو الحشرات 
أو الأطعمة أو الأمكنة أو غير ذلك من الأشياء والمواد القابلة للتلوث بجراثيم Microbes المرض الساري أو 

.Toxin

))(  قانون الوقاية من الأمراض السارية، المواد )4(، )7 – 8( و)14(.

)4(  تقرير التنمية البشرية 2014، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جدول رقم )1(، ص 170.
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ــد.))1(( ــن العه )13/1( م

ويضمــن الدســتور هــذا الحــق، ولــم يفــرق فــي التمتــع بهــذا الحــق بيــن الجنســين، حيــث تتمتــع 
ــن المواطــن  ــم يفــرق بي ــم شــأنهم شــأن الذكــور، كمــا ل ــة بالحــق فــي التعلي ــاث فــي الدول الإن

والأجنبــي فــي ذلــك، فالتعليــم حــق مكفــول لــكل مــن يتواجــد داخــل الاتحــاد.

وقــد أحالــت المــادة ســالفة الذكــر إلــى القانــون مهمــة نشــر التعليــم بمختلــف درجاتــه والقضــاء 
علــى الأميــة. المــادة )18( مــن الدســتور، أجــازت للأفــراد والهيئــات إنشــاء المــدارس الخاصة 

علــى أن تخضــع لرقابــة الســلطات العامــة المختصــة))2((.

أمــا التعليــم العالــي، فــإن النــص الدســتوري للمــادة )17( لــم يقصــر الحــق فــي التعليــم علــى 
المراحــل الابتدائيــة والثانويــة، حيــث جــاء مطلقــاً، ممــا يعنــي حــق الفــرد فــي التعليــم الجامعــي 
إضافــة للتعليــم الابتدائــي والثانــوي، وذلــك دون أيــة تفرقــة. وقــد حــدد قانــون إنشــاء وتنظيــم 
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي أهــداف مؤسســاته المتمثلــة فــي تنميــة المعــارف 
والطاقــات البشــرية بمــا يخــدم المجتمــع، كمــا رســم الأطــر العامــة لعملهــا وأوكل لهــا مهمــة 

التخطيــط العــام للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي الدولــة.)))((

الحق في الثقافة:. 7

يقــر العهــد فــي المــادة )15( بالحــق فــي الثقافــة، ويمكــن القــول بأن حــق كل فرد في المشــاركة 
ــل  ــي تضمنهــا العهــد، مث ــة الأخــرى الت ــاط بالحقــوق الثقافي ــق الارتب ــة وثي ــاة الثقافي فــي الحي
الحــق فــي التمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي وبتطبيقاتــه، وحــق كل فــرد فــي الاســتفادة مــن حمايــة 

المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى إنتــاج علمــي أو أدبــي أو فنــي مــن صنعــه.

ولــم ينــص المشــرع الإماراتــي صراحــة علــى حمايــة حــق الإنســان فــي الثقافــة، إلا أنــه يمكــن 
تلمســه مــن خــلال حمايــة الحــق فــي التعليــم والحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر))4((، فالحــق 
ــذل  ــزام بب ــة الت ــق الدول ــى عات ــع عل ــك، يق ــن. ولذل ــن الحقي ــة إنمــا يرشــح عــن هذي فــي الثقاف
العنايــة اللازمــة لتشــجيع الثقافــة، التــي تحافــظ علــى المــوروث الثقافــي وتعمــل علــى تجذيــره 

مــن جانــب، وتنفتــح علــى الثقافــات الأخــرى، مــن جانــب آخــر.

ــاً،  ــه فعلي ــوق أخــرى تضمــن تطبيق ــم دعمــه بحق ــم يت ــا ل ــة ناقصــاً م ــي الثقاف ويظــل الحــق ف

)1(  UN. Doc. )E/C.12/1999/10(, General Comment No. (13), 8 December 1999.

)2(  قرار مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 2008 بشأن اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص.

))(  قانون اتحادي رقم )4( لسنة 1992 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواد )) – 4(.

)4(  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، المواد )17( و)0)(.
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وأهمهــا الحــق فــي الملكيــة الفكريــة والبحــث العلمــي؛ لتشــجيع مســاهمة المبدعيــن فــي الفنــون 
والعلــوم، علــى النحــو الآتــي:

الهــدف مــن البحــث العلمــي، الــذي تتيحــه وتدعمــه مؤسســات التعليــم العالي بالدولــة تنمية 	 
ــن  ــون، وتكوي ــوم والفن ــروع الآداب والعل ــي ف ــة والدراســات ف ــة بالثقاف ــة والعناي المعرف
الشــخصية العلميــة الإنســانية، وإجــراء البحــوث النظريــة والدراســات العمليــة والتطبيقيــة 
التــي تســهم فــي التقــدم العلمــي، والنهــوض بحركــة التأليــف والترجمــة والإنتــاج العلمــي، 
ــات  ــد والهيئ ــات والمعاه ــع الجامع ــة م ــة والعلمي ــط الثقافي ــق الرواب ــى توثي ــل عل والعم

والمؤسســات العلميــة العربيــة منهــا والإســلامية والدوليــة.))1((

حقــوق الملكيــة الفكريــة مصونــة فــي التشــريع الوطنــي، حيــث يحمــي القانــون العلامــات 	 
التجاريــة مــن الســرقة أو التقليــد، مــن خــلال منحــه الحــق فــي تســجيلها لمواطنــي الدولــة 
والأجانــب، مــن الأشــخاص الطبيعيــة أو الاعتباريــة، اللذيــن يزاولــون أعمــالًا تجاريــة أو 
صناعيــة أو حرفيــة أو خدميــة، إضافــة لحظــره تســجيل أيــة علامــة تجاريــة مطابقــة أو 

مشــابهة لعلامــة ســبق تســجيلها.))2((

ــن كل  ــراع)))(( ع ــراءة الاخت ــح ب ــث يمن ــن، حي ــن والمبتكري ــرع المخترعي ــل المش ــم يغف ول
اختــراع جديــد ناتــج عــن فكــرة مبتكــرة أو تحســين مبتكــر لاختــراع تحميــه بــراءة فــي كافــة 
المجــالات التقنيــة، وأي اختــراع جديــد قابــل للتطبيــق الصناعــي، ولــم يفــرق المشــرع فــي هــذه 
الحمايــة بيــن المواطــن والأجنبــي، فيمنــح الحمايــة القانونيــة اللازمــة لأي مختــرع تتوافــر فيــه 

الشــروط)4(.

ولإضفــاء المزيــد مــن الحمايــة علــى المطبوعــات والمؤلفــات التــي يتــم نشــرها، يُلــزِم 
ــية  ــع بجنس ــاري لا يتمت ــي أو اعتب ــخص طبيع ــوع دوري لش ــة أي مطب ــل طباع ــون، قب القان
الدولــة، الحصــول علــى موافقــة الجهــات المعنيــة؛ وذلــك لضمــان عــدم نســبتها للغيــر وبالتالــي 
حمايــة حقــوق أصحابهــا. ويتمتــع مؤلفــو المصنفــات))5(( وأصحــاب الحقــوق المجــاورة بحماية 

)1(  قانون إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المادة ))(.

)2(  قانون اتحادي رقم )7)( لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية وتعديلاته، المواد )6( و)10(.

))(  تعرف المادة )1( من القانون الاتحادي رقم )17( لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات 
الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية – الاختراع بأنه: »الفكرة التي يتوصل إليها أي مخترع، وتتيح له حلًا 
فنياً جيداً  لمشكلة معينة في مجال التكنولوجيا«، وتعرف براءة الاختراع بأنه: »سند الحماية الذي تمنحه الإدارة 

باسم الدولة عن الاختراع«.

)4(  قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، المواد )4( و)5(.

المجاورة،  المؤلف والمصنفات  2002 في شأن حقوق  القانون الاتحادي رقم )7( لسنة  المادة )2( من  )5(  تحدد 
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قانونيــة متــى وقــع الاعتــداء علــى حقوقهــم داخــل الدولــة، وتشــمل الحمايــة كافــة المصنفــات، 
حتــى تلــك التــي لــم يتــم إيداعهــا أو تســجيل حقــوق المؤلــف لــدى وزارة الاقتصــاد. كمــا يحمــي 
ــاً أم  ــي نســبة الأداء إليهــم، ســواء أكان الأداء حي ــام ف ــم الع ــي الأداء وخلَفِهِ ــون حــق فنان القان
ــع أي تغييــر أو تحريــف أو تشــويه أو تعديــل فــي أدائهــم مــن شــأنه الإضــرار  مســجلًا، ومن
بمكانتهــم، ويقــرر الحمايــة ذاتهــا لمنتجــي التســجيلات الصوتيــة، فيمنــع اســتغلال تســجيلاتهم 
بأيــة طريقــة دون ترخيــص منهــم، ســواء أكان الاســتغلال بالنســخ أو التأجيــر أو البــث الإذاعي 

أو الإعــادة أو إتاحتــه عبــر أجهــزة الحاســب الآلــي أو غيــر ذلــك مــن الوســائل.))1((

ــى  ــتوري أو عل ــتوى الدس ــى المس ــواء عل ــريعات، س ــن تش ــرده م ــدم س ــا تق ــى م ــاء عل وبن
ــن  ــدة للعهدي ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــام دول ــة، أرى انضم ــح الوطني ــن واللوائ ــتوى القواني مس
الدولييــن مــع التحفــظ علــى بعــض النصــوص التــي لا تتفــق والنظــام العــام للدولــة أو المســائل التــي 
ــف  ــاً يغطــي مختل ــاً تشــريعياً ضخم ــك مخزون ــة تمل ــك أن الدول ــا الشــريعة الإســلامية؛ ذل تحكمه
أوجــه الحمايــة اللازمــة للحقــوق التــي تضمنهــا كلا العهــدان، إضافــة إلــى التطبيــق العملــي الــذي 

مكنهــا مــن تبــوء مراكــز متقدمــة وفــق تقريــر التنافســية العالمــي. 

أمــا المــواد التــي يمكــن للدولــة التحفــظ عليهــا فهــي ليســت بالعــدد الكبيــر، وأهمهــا: المــادة ))( 
مــن العهديــن الدولييــن، الخاصــة بالمســاواة بيــن الجنســين، ذلــك أنــه وفقــاً لحكــم المــادة )7( مــن 
الدســتور، تمثــل الشــريعة المصــدر الرئيــس للتشــريع فــي الدولــة، الأمــر الــذي يحــول دون تمتــع 
ــا،  ــلاف طبيعته ــك لاخت ــوق وذل ــس الحق ــلاف الجنســين بنف ــك لاخت ــوق وذل ــس الحق الجنســين بنف
فالرجــل تغلــب عليــه العقلانيــة بينمــا حبــا الಋ عــز وجــل المــرأة بالميــل العاطفــي؛ ومــن ثــم، ونظــراً 
لأنهمــا مختلفــان فلابــد وأن تختلــف حقوقهمــا ومعاملتهمــا. وهــذا المفهــوم الإســلامي ســيصطدم، 

بــلا شــك، مــع مفهــوم المســاواة المطلــق الــوارد فــي العهديــن.

المصنفات المشمولة بالحماية وهي: 1. الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة؛ 2. برامج 
المحاضرات   .( الوزير؛  من  بقرار  تحدد  مصنفات  من  يماثلها  وما   ، البيانات  وقواعد   ، وتطبيقاتها  الحاسب 
التمثيلية  التمثيلية والمصنفات  4. المصنفات  التي لها طبيعة مماثلة؛  والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى 
المصنفات   .6 الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات؛  المصنفات   .5 الموسيقية والتمثيل الصامت؛ 
السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية؛ 7. مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية؛ 8. مصنفات 
الرسوم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والنقش، والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة، وعلى الخشب، وعلى 
المعادن وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة؛ 9. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها؛ 10. مصنفات 
الفن التطبيقي والتشكيلي؛ 11. الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والرسومات التخطيطية، والمصنفات 
ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية وغيرها؛ 12. المصنفات المشتقة، 
دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها. وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً، كما 

تشمل الفكرة المبتكرة المكتوبة للبرنامج الإذاعي.

)1(  قانون المطبوعات والنشر، المواد )12( و)14(؛ قانون حقوق المؤلف والمصنفات المجاورة، المواد )2(، )4(، 
)16( و)18(.
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ــة والسياســية، الخاصــة  ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــادة )18/1( مــن العه ــك، الم كذل
بحريــة اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد؛ لأن المــادة الدســتورية ســالفة الذكــر، تقــرر الإســلام دينــاً رســمياً 
للاتحــاد، ووفقــاً لأحــكام الشــريعة الإســلامية، يُمنَــع ارتــداد المســلم عــن دينــه ويعاقَــب علــى ذلــك.

ــبة  ــر المناس ــاذ “التدابي ــاص باتخ ــادة )23/4( الخ ــن الم ــزء م ــى الج ــظ عل ــن التحف ــا يمك كم
لكفالــة تســاوي حقــوق الزوجيــن وواجباتهمــا لــدى التــزوج وخــلال قيــام الــزواج ولــدى انحلالــه” 
ــى،  ــر والأنث ــن الذك ــة بي ــز القانوني ــلاف المراك ــك لاخت ــر؛ وذل ــالف الذك ــي س ــد الدول ــن العه م
ــم بيانــه ســالفاً، والشــريعة الإســلامية،  فالمســاوة لا تكــون إلا بتســاوي المراكــز القانونيــة، كمــا ت
باعتبارهــا المصــدر الرئيــس للتشــريع فــي الدولــة، تحظــر المســاواة المطلقــة بيــن الزوجيــن فــي 
الحقــوق والواجبــات، وقــررت، فــي المقابــل، حقوقــاً مشــتركة لــكلا طرفــي العلاقــة الزوجيــة فــي 

ــن. ــي الآخــر بمــا يتناســب وطبيعــة )جنــس( كلا الطرفي ــزت ف بعــض الأمــور، وماي

كذلــك المــادة )9( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
المتعلقــة بالحــق فــي الضمــان الاجتماعــي، حــث يُقصِــر قانــون الضمــان الاجتماعــي الإماراتــي 
هــذا الحــق علــى مواطنــي الدولــة، وبالتالــي يمكــن للدولــة أن تحتفــظ لنفســها بالحــق فــي الضمــان 

الاجتماعــي بمــا لا ينطبــق إلا علــى مواطنيهــا.

إن مــواد العهديــن الدولييــن للحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
آنفــة الذكــر، يمكــن التحفــظ عليهــا تحفظــاً تفســيرياً فــي إطــار الشــريعة الإســلامية وبمــا لا يتعارض 
مــع أحكامــه، وهــذا لا يعنــي عــدم ســريان أحــكام هــذه المــواد فــي مواجهتــة الدولــة وإنمــا تطبيقهــا 

وفــق مبــادئ وأحــكام الشــريعة.
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الخاتمة:

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لــم تصــادق علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية ولا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الأمــر الــذي 
يجعــل مــن وضعهــا محــل تســاؤل أمــام المجتمــع الدولــي خاصــة وأن ســجلها فــي مجــال حمايــة 
حقــوق الإنســان ونصــرة قضايــاه حافلــة بالإنجــازات، كمــا أنهــا قطعــت أشــواطاً كبيــرة فــي ميــدان 
المعاهــدات الدوليــة لحمايــة الإنســان منــذ نشــأتها وحتــى يومنــا هــذا، وقــد كان آخــر مــا انضمــت 
إليــه هــو البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلال 

الأطفــال فــي البغــاء والمــواد الإباحيــة فــي مــارس 2016م.

وقــد غطــت المنظومــة التشــريعية الداخليــة لدولــة الإمــارات مختلــف أوجــه الحمايــة اللازمــة 
للحقــوق التــي تضمنهــا العهــدان الدوليــان، الأمــر الــذي يدعــم التوجــه نحــو التصديق علــى العهدين.

وتظهر الدراسة الحاجة إلى الأخذ بالاعتبار التوصيات التالية:

انضمــام دولــة الإمــارات للعهديــن الدولييــن، حيــث يعكــس ذلــك للمجتمــع الدولــي، وبقوة، . 1
مناصــرة الدولــة لحقــوق الانســان وتبنيهــا مبــادئ الشــرعة الدوليــة، التــي باتــت مِحــراراً 
يُقــاس عــن طريــق الانضمــام إليــه احتــرام الــدول لحقــوق الإنســان، إضافــة إلــى دعمــه 
اقتصــاد الدولــة نتيجــة مــا تتمتــع بــه مــن ملــف قــوي فــي مجــال حمايــة حقــوق الإنســان 

الــذي يشــجع اســتقطاب الاســتثمار الأجنبــي والمشــروعات العالميــة.

تعديــل النــص القانونــي للمــادة )1( مكــرراَ )1(/ 2 مــن قانــون مكافحــة جرائــم الاتجــار . 2
بالبشــر بشــأم تحديــد الأفعــال التــي تشــكل جرائــم اتجــار بالبشــر ضــد الأطفــال، وذلــك 
ــع أو الشــراء”  ــل أو عرضــه للبي ــع طف ــارة “بي ــى عب ــة “الشــراء” إل ــن خــلال إضاف م
ــم الاتجــار بالبشــر. ــة المقــررة للطفــل ضــد جرائ ــة القانوني بهــدف إكمــال منظومــة الحماي
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Abstract:

Human rights are a universal concept, and many countries have already 
expressed it by issuing several related documents. Many countries have 
also declared the acceptance and commitment to the provisions of these 
documents. The UAE is one of the first countries that recognized the 
importance of these rights ever since it came into being and paid particular 
attention to this concept to the point that its record in protecting the human 
rights is full of national achievements and it shows a strong commitment 
and a positive interaction with the international practices in this respect. 
The UAE has made great achievements in the field of human rights at the 
national and international levels.

However, the UAE did not join the International Conventions of Human 
Rights, notably the covenants of 1966, but has issued a number of national 
legislations that confirmed its commitment to promoting and respecting 
human rights and freedoms on its territory and these legislations are in the 
line with the principles established by these covenants.

Human rights protection is underpinned by the constitution which 
includes a chapter on the protection of public rights and freedoms. In 
addition, the UAE national laws protect these rights as they have been 
guaranteed in the International Covenants of Human Rights of 1966.

Keywords: Human Rights, International Mechanisms, Human Rights 
controlling, Human Rights Conventions, Human Rights Council, Arab 
Human Rights Committee.
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